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ذا كان  -المس تخلص متناع المشرع عن تنظيم موضوع معين يعد اإنحرافاً عن الحدود اإ اإ

  التي كان يتعين أ ن يلتزمها المشرع في مباشرة سلطته ، فان المعالجة القضائية لهذا الانحراف

جبار البرلمان على الإلتز  ا  تقتضي بيان الس ياقات الدس تورية التي يمكن الاستناد اليها في اإ

ليها في الدس تور، و في الوقتبممارسة اإختصاصاته التشريع  نفسه  ية بالطريقة المشار اإ

متناع المشرع عن سن  يكفل للقاضي الدس توري اإختصاصه في مراقبة حالت اإ

ذا ما تحقـق جـاز له اإعلان وجود مخالفة دس تورية . اإن سكوت  التشريعات  الذي اإ

ع ل يراقبها يالقضاء عن مراقبة التشريعات السلبية يعني أ ن هنـاك منطقـة فـي التشر 

ن جاءت نصوص بعض الوثائق الدس تورية  القضاء ، وهو أ مر ل يمكن القبول به حتى واإ

نه ينبغي للقضاء التدخل لمراقبة دس تورية التشريعات، اإيجابية  خالية من الاشارة اليها، فاإ

 .كانت أ   سلبية

ثير أ ية ت من المعلو  أ ن رقابة القاضي الدس توري على الإختصاص الإيجابي للمشرع ل 

اإشكالية، باعتبار أ ن دور القاضي الدس توري ينصب أ ساساً على التحقق من مدى 

التزامه بقواعد توزيع الإختصاص كما حددها الدس تور، ويقضي بعد  دس تورية القوانين 

متناعه عن ممارسة  ذا ثبت له أ ن المشرع قد تجاوز حدود وليته.  لكن تخلي المشرع واإ اإ

ح منحه له الدس تور هو الذي يثير الإشكالية ،ال مر الذي يطر  اإختصاصه التشريعي الذي

ذا كان سكوت المشرع وسكونه عن مباشرة اإختصاصه التشريعي يعتبر  تساؤلً  فيما اإ

مخالفة لقواعد الدس تور؟ أ   أ ن المخالفة تشمل فقط الحالت التي ينظم فيها المشرع المسائل 

ه بحدود فقط على حالت عد  التزامالتي يختص بتنظيمها بصورة ناقصة أ و تقتصر 

التفويض التشريعي،أ و حالت الإحالة على السلطة التنفيذية لتوضيح وتكملة القوانين، و 

 .هذا ما س نحاول معالجته في س ياق هذه الدراسة

 .القضاء الدس توري، التشريع السلبي، الرقابة القضائية، المشرع الوطني -الدالة الكلمات

 

 المقدمة .1

 تمهيد : 

يعد موضوع تدخل القاضي الدس توري في شؤون التشريع واحدأ  من بين أ هم مواضيع     

متد أ ثاره اإلى مجالت أ خرى عدة،  كما أ ن  القانون الدس توري التي شغلت بال الفقه، و اإ

رقابة القضاء الدس توري في شؤون التشريع  أ صبحت في الوقت الحالي ضرورة ملحة، 

ليه دس توريَا، خاصة في حالة قصور المشرع الو   طني في القيا  بالوظائف المس ندة اإ

 

وبال خص في حالة تقصيره في وظيفته التشريعية. و بالرغم من أ نه بدون وجود السلطة 

التشريعية، ل يمكن أ ن يوجد عملية تنظيم التشريعات وسن القوانين، ولكن في الوقت 

ثل جوهر وظيفة لمان، يم نفسه فاإن تدخل القاضي الدس توري في الشؤون التشريعية للبر 

القضاء الدس توري في أ غلب دول العالم،والتي تتجلى  في ممارسة الرقابة القضائية على 

دس تورية القوانين، وضمان عد  اإصدار أ ي قانون أ و تشريع يخالف نصوص الدس تور.. 

نه ينبغي عليه أ ن يمارسها ذا كانت وظيفة التشريع مناطة بالدرجة ال ساس بالبرلمان، فاإ  فاإ

غفال، وعلى هذا ال ساس  كاملة ويذهب فيها حتى النهاية دون أ ي قصور أ و اإهمال أ و اإ

ل يجوز له أ ن يمتنع عن اإصدار أ ي قانون أ وجب الدس تور عليه اإصداره، أ و وضع قوانين 

كمالها عن طريق  غفال سن التشريعات ، ويترك للسلطة التنفيذية مهمة اإ ناقصة أ و اإ

ذ أ ن هذه الصلاحيات تعد صلاحيات أ صيلة و محصورة المراس يم وال نظمة والتعليما ت. اإ

ذا ما حدث  بالبرلمان، و ل يجوز تحويله اإلى السلطة التنفيذية أ و أ ية جهة أ خرى. و اإ

نه س يؤدي اإلى تخلي البرلمان عن جزء ها  من دوره، من هنا يبرز دور القضاء  ذلك، فاإ

ى. عليه نفيذية أ و أ ية سلطة أ خر الدس توري للحيلولة دون اإس ناد المهمة الى  السلطة الت 

فان القضاء الدس توري س يغدو عنصراً أ ساس ياً في تحقيق التوازن، ليس بين السلطات 

نما في الحفاظ على حدٍ من التوازن داخل السلطة  العامة في الدولة وحسب ، و اإ

التشريعية  نفسها، ورفع مس توى أ دائها، لكي تتمكن السلطة التشريعية من  ممارسة كل 

 ظائفها الدس تورية المس ندة اليها على أ كمل وجه دون خلل أ و تقصير.و 

 

 :أ همية الدراسة 

تكمن أ همية هذه الدراسة في أ همية الدور الذي يمارسه القاضي الدس توري في ممارسة 

نوع فريد من الإختصاصات التي قلما أ شارت اليه دساتير الدول الى مثل هذه 

مت الإختصاصات للقضاء الدس توري. ال  و  ناع هو اإختصاصه في مجال الرقابة على حالت اإ

المشرع عن اإصدار قانون أ و تشريع أ وجب الدس تور عليه اإصداره أ و س نه. فمن المعلو  

أ ن الوظيفة التشريعية في كل دول العالم تقريباً ، منوطة بالسلطة التشريعية، وهي على 

ة نفسها و ل ممارسة الوظيفال غلب متمثلة بالبرلمان ) وقد تساهم سلطات عامة أ خرى في 

ختصاصات كل جهة  مجال هنا لذكرها( . و بما أ ن الدس تور هو الذي يحدد صلاحيات واإ

سلطة من السلطات العامة في الدولة، لذا يتوجب على القضاء الدس توري أ ن يسهر  أ و

على ضمان التزا  كل سلطة من السلطات العامة في الدولة بالنصوص الدس تورية المحددة 

حياهاا و اإختصاصاهاا اإستناداً الى مبدأ  الفصل بين السلطات. ويضمن عد  تدخل لصلا

هذه السلطات في شؤون بعضها البعض الإ في النطاق المسموح به دس توريًا. وهذا يعني 

ستنادا اإلى قواعد توزيع الاختصاص، يلُز  المشرع الوطني بممارسة ختصاصاته اإ  أ نه واإ

 فرضيات رقابة القضاء الدس توري على التشريعات السلبية

 زانا رؤوف حمه كريم 

 ردس تان، العراقو كاقليم  السليمانية، ،جامعة التنمية البشرية ،كلية القانون والس ياسة ،القانونقسم 
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ور، بحيث ل يجوز له من جانب التدخل في شؤون التشريعية التي منحها له الدس ت

ختصاصات السلطات ال خرى، ومن جانب أ خر ل يجوز له الإمتناع أ و القصور أ و  واإ

التقاعس عن ممارسة اإختصاصاته الدس تورية، بل عليه أ ن يمارسها كاملة، كما و يعد تخلي 

متناعه عن مباشرة اختصاصاته الدس تورية أ و التنازل عنه اً أ و جزئياً، ا كليالمشرع أ و اإ

نتهاك صريح لمبدأ  الفصل بين السلطات ولقواعد توزيع الاختصاص التي حددها  بمثابة اإ

 الدس تور .

من هنا يأ تي دور القاضي الدس توري الذي عليه أ ن يمارس اإختصاصاته الدس تورية 

بالرقابة على الوظيفة التشريعية في الدولة، وذلك  من خلال فرض الرقابة على دس تورية 

القوانين و ضمان التزا  هذه السلطة بمبدأ  الفصل بين السلطات والتقيد بالإختصاصات 

متنعت السل ذا اإ طة التشريعية عن اإصدار قانون ما كان من الواجب عليها الدس تورية، فاإ

عتبار هذا التعنت في اإصدار القوانين بمثابة  ، مفاده لبيتشريع ساإصداره، هنا يمكن اإ

متناع المشرع عن ممارسة اإختصاص دس توري أ وجبه الدس تور. وعلى هذا ال ساس  اإ

لمان من جانبين، ة للبر يمكن القول أ ن القاضي الدس توري سيراقب مجال الوظيفة التشريعي

الجانب ال ول من الرقابة يتمثل في الرقابة على حالت تجاوز المشرع الوطني لقواعد توزيع 

الاختصاص والإعتداء على وظائف السلطات العامة ال خرى ، اما الجانب الثاني من 

متناعه عن اإصدار تشريع كان من الواجب  ليه ع الرقابة،  فتتمثل في الرقابة على  حالت اإ

 تشريعه. 

 

 : اإشكالية الدراسة 

 الحالت التي تتمثل في أ ولهماأ ساس يتين،  نقطتينتتجسد اإشكالية هذه الدراسة في 

متناع المشرع الوطني عن اإصدار قانون ما ، نتيجة لظروف و تبريرات  تدخل فيها اإ

عتبارها  معينة، ضمن حالت السلطة التقديرية للمشرع الوطني، أ ي الحالت التي يمكن اإ

مجال السلطة التشريعية نفسها التي تمتلك فيها اإختصاص اإصدار تشريع معين من عدمها. 

ة هذه الحالة  فاإن ممارسة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، يعد بمثاب ففي

ختصاصات البرلمان وخرق لمبدأ  الفصل بين السلطات، اإن  تدخل في صلاحيات واإ

مكانية حلول القاضي الدس توري  فتراض اإحتمالية أ و اإ التخوف في هذا الس ياق يزداد عند اإ

متناع المشرع الوطنيمحل المشرع الوطني في ممارسة  عن  الوظائف التشريعية بتبرير اإ

اإصدار تشريع كان من الواجب عليه اإصداره، أ و  بتبرير وجود الإغفال التشريعي أ و 

قصور المشرع الوطني في أ داء مهامه التشريعية. ولو تحققت مثل هذه الفرضيات، فاإن 

شكالية أ كبر، وتمثل في الوق نتهأكاً صريحاً ت نفس ذلك يعني معالجة مشكلة بس يطة باإ ها اإ

للحيز أ و المجال الذي تعتبره السلطة التشريعية ضمن مجالت السلطة التقديرية للمشرع 

الوطني. وأ ن التغول في صلب مها  البرلمان  ينتقص من قيمة المؤسسة التي تمثل صوت 

عتباره مؤسسة منتخبة من الشعب.   المجتمع باإ

ضائية على هيي تتمثل في أ ن فكرة ممارسة الرقابة الق، ف  بالنقطة الثانيةأ ما فيما يتعلق 

متناع السلطة التشريعية عن اإصدار القوانين، أ ي التشريعات السلبية كوجه من  حالت اإ

تفاق في الفقه الدس توري على غرار ما هو موجود  أ وجه عد  الدس تورية، لم تكن محل اإ

في الفقه الإداري فيما يتعلق بموقف القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية 

متناع المشرع الوطني عن اإصدار بعض القوانين وفي بعض ال وقات في  ذ أ ن اإ السلبية. اإ

ع الوطني، ة التقديرية للمشر ال نظمة القانونية لبعض الدول ، يدخل ضمن مجالت السلط

لذا لم تنظم النصوص الدس تورية اليات ممارسة الرقابة على مثل هذه الإختصاصات. ولو 

مكانية ممارسة الرقابة الدس تورية على  سلمنا جدلً بأ ن دولة ما لم تشر في دس تورها الى اإ

ن أ  الإختصاصات السلبية للمشرع الوطني، فعلى أ ي أ ساس يمكن للقاضي الدس توري 

يمارس رقابته على السلطة التشريعية في هذا المجال بالتحديد ؟ لذا فاإن اإمكانية أ و فرضية 

حلول القاضي الدس توري محل المشرع الوطني في ممارسة الإختصاص التشريعي دون 

عتداءاً و تدخلًا في شؤون السلطات العامة ال خرى من قبل  س ند دس توري، يشكل اإ

المسؤولة عن ضمان مبدأ  الفصل السليم بين السلطات وعد  جهة أ قل ما يقال عنها أ نها 

تدخل السلطات في شؤون بعضها البعض. والإقرار بسلطة القضاء الدس توري في الرقابة 

على التشريعات السلبية، يعني في الوقت نفسه الإقرار بتعاظم دور القضاء الدس توري 

رية بتبرير ضمان لطاهاا التقديفي مجال التشريع و تقليل من شأ ن السلطة التشريعية و س

عد  حدوث أ ي فراغ أ و قصور في التشريعات، وهذا ما س نحاول معالجته في س ياق 

 هذه الدراسة.

 

 : منهجية الدراسة 

نحاول في هذه الدراسة الإحاطة بمسأ لة الرقابة القضائية على التشريعات السلبية من 

قصور أ و الإغفال الرقابة على مسالة ال النواحي الفقهية والتشريعية والقضائية و تأ ثير هذه

 التشريعي  مع بيان مدى و نطاق هذه الرقابة بالإستناد الى المنهج التحليلي.

 

  : خطة الدراسة 

اإستنادا الى ما تقد  ذكره، نقسم هذه الدراسة الى مباحث و مطالب بحسب منهج 

التشريعات السلبية  لمفهو  التوزيع الرقمي، ففي بداية البحث نتناول الإطار العا  القانوني

والرقابة القضائية عليها من خلال الإشارة الى  التصوير القانوني لمفهو  التشريع السلبي 

أ ولً ومن ثم الرقابة على التشريعات السلبية. أ ما المحور الثاني في الدراسة، فخصصناه 

ية، وذلك ب لدراسة  مظاهر تدخل القضاء الدس توري في الرقابة على التشريعات السل 

من خلال بيان الموقف الفقهيي حول الرقابة القضائية على التشريعات السلبية أ ولً، 

والس ياقات الدس تورية والقضائية حول رقابة القضاء الدس توري على التشريعات السلبية 

 ثانياً . وقد جاءت الخاتمة لتبين جملة من النتائج والإس تنتاجات.

 

 

 الإطار العا  القانوني لمفهو  التشريعات السلبية والرقابة القضائية عليها . ١

 
 

 التصوير القانوني لمفهو  التشريع السلبي والرقابة على التشريع   ١. ١

وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص، يلز  كل سلطة من السلطات العامة في الدولة بممارسة 

ة مباشرة وتبعاً لذلك يتعين على السلطة التشريعيالإختصاص المنوط بها في الدس تور، 

اإختصاصاهاا الدس تورية بسن التشريعات كاملة دون التخلي عن بعض هذه 

الاختصاصات لحدى السلطات العامة ال خرى، لس يما السلطة التنفيذية في غير 

الحالت التي حددها الدس تور. ويتحقق عيب عد  الاختصاص السلبي للمشرع في حالة 

  مباشرة المشرع لإختصاصاته الدس تورية، سواء من خلال الإمتناع عن ممارسة عد

وظيفته التشريعية بصورة كلية أ و الإفراط في عمومية القوانين والإحالة على السلطة 

بمعنى أ خر   .التنفيذية لتكملتها أ و وضع تفصيلاهاا أ و الإفراط في التفويض التشريعي

متناعها عن سنيتحقق مفهو  التشريع السلبي عن قانون  د رفض السلطة التشريعية أ و اإ

أ و تشريع كان من الواجب عليها س نه أ و تعديله أ و الغائه وفقاً للدس تور والقوانين ، وعلى 

هذا ال ساس يمكن القول أ ن التشريع السلبي هو اإفتراض قانوني ليتجسد في هيئة 
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 ينص ية والقواعد التيخارجية ويصعب الخضوع معه في عملية اإصداره للقواعد الشكل 

عليها الدس تور أ و القانون ، فهو تشريع سلبي في شكله ومظهره وفي مضمونه، حيث ل 

ل بالمنع أ و الإمتناع  وفي هذا الشأ ن يذهب جانب من الفقه اإلى القول أ ن التشريع .يكون اإ

ض جهة فالسلبي حاله حال القرارات الإدارية السلبية يظهر في حالتين: ال ولى تتمثل في ر 

فصاحها عن ذلك صراحة، والثانية تتمثل في  السلطة التشريعية في اإصدار قانون دون اإ

متناع السلطة صاحبة الإختصاص عن سن التشريعات، عن اإصدار التشريع كان من  اإ

 .(٢٣٩د. محمد حسين المجالي،ص)الواجب عليه س نه أ و تشريعه

لتعبير عن وس يلتها القانونية  ل تعبر التشريعات عموماً  عن عقل الجهة التشريعية و 

س تقر عليه فقهاً وقضاءاً بأ نه قواعد  رادهاا، وذلك يتضح من تعريف التشريع نفسه الذي اإ اإ

عامة و مجردة تتوجه بخطابها الى أ شخاص محددين بصفاهام و أ وصافهم ، تتضمن هذه 

ر القوانين، و القواعد الإرادة الملزمة للجهة التشريعية ، بما لها من سلطة بمقتضى الدس ت

بقصد تنظيم المجتمع و تحقيق المصلحة العامة، ويس توي أ ن يكون اإعلان هذه الجهة عن 

رادهاا الملزمة  صريحاً أ و ضمناً . يتضح من ذلك بأ ن السلطة المختصة بالتشريع  عندما  اإ

رادهاا الملزمة، تقو  بالتعبير عنها بالوس يلة القانونية المحددة لها ل  تعبير ل تريد أ ن تعبر عن اإ

ما أ ن تكون بصفة  عن هذه الإرادة في صورة تشريع نهائي، وهذه الصورة في التعبير اإ

صريحة، وذلك من خلال اإصدار قانون ما برقم معين و تأ ريخ معين، أ و أ نها تلتز  حالة 

الصمت وتمتنع عن سن قانون جديد أ و تعديل أ و الغاء قانون نافذ، فيسمى تشريعها في 

 ع السلبي.هذه الحالة بالتشري

ولما كانت قواعد توزيع الإختصاص تعد من النظا  العا ، ولها حجية مطلقة في مواجهة 

نفراد التشريعي للبرلمان يقيد المشرع و يلزمه  كافة السلطات العامة في الدولة، فاإن مبدأ  الإ

ليه الدس تور أ مر تنظيمها أ و تسويتها،  بضرورة التدخل لتنظيم وتسوية المسائل التي عهد اإ

بحيث ل يس تطيع المشرع مخالفة قواعد توزيع الإختصاص، ك ن يزيد مثلًا من حجم 

اإختصاصاته الدس تورية أ و أ ن يضيق منها. هذا من ناحية، ومن ناحية أ خرى تمثل قواعد 

الإختصاص كذلك قيداً على السلطات ال خرى، فتمنعها من التدخل في نطاق عمل 

 .( ٧٥بالجيلايلي خالد، ص)س تورالمشرع في غير الحالت التي حددها الد

اول المشرع يتحقق في حالة تناإن المحتوى الحقيقي لحالة الامتناع عن سن التشريع  

متنع ) سواء  ليه الدس تورأ مر تنظيمها. اإل انه رغم ذلك اإ أ كان أ حد الموضوعات التي عهد اإ

عن عمد أ و اإهمال( عن تنظيمها  أ و اإتخذ من تنظيمها ذريعة للانتقاص منها أ و التقييد ذلك 

من أ ثارها، بما يؤدي اإلى الإخلال  بالضمانة الدس تورية للموضوع محل التنظيم.بعبارة أ خرى 

يتحقق محتوى التشريع السلبي عند اإتخاذ المشرع موقفاً سلبياً من اإختصاصه الدس توري، 

رس ته كلياً أ و جزئياً في حالت معينة أ و ل س باب معينه، أ و كما عبر عنه وذلك  بعد  مما

 الفقه بالإغفال التشريعي، الذي يتصل معناه  بالحالة التي يكون فيها تنظيم القانون ليس

كما ينبغي أ ن يكون عليه وفقا للقواعد و المعايير العامة للقانون والذي يتمثل في وجود 

 .(٥٥٥، ص ٢٠١٥حيدر محمد حسن، )ظا  القانوني وأ لياته ثغرات تؤثر في تكامل الن

على هذا ال ساس يمكن وصف التشريع السلبي  على أ نه العيب الجوهري الناجم عن 

متثال المشرع لمبدأ  الشرعية الدس تورية ، بسبب عد  تقيده بالحكم المنصوص عليه  عد  اإ

متناع المشرع عن القيا  بع فراغ  مل يؤدي الى حدوثفي الوثيقة الدس تورية. أ و هو اإ

قانوني، وينجم عنه عد  تأ سيس القاعدة القانونية التي  تنُظم مجالً محدداً من مجالت 

الحياة الإجتماعية، نظراً لعد  وجود الحلول القانونية التي يتطلبها الدس تور، بسبب الموقف 

ل التشريعي" . بالإغفا "السلبي للسلطة التشريعية، لذا يمكن تصنيفها في فئة ما يسمى 

وعلى هذا ال ساس نؤيد الرأ ي الذي يرى في التشريع السلبي على أ نه الفجوة التشريعية 

متثال المشرع للتزا  دس توري صريح يلزمه بالتدخل لجعل القواعد  الناجمة عن عد  اإ

الدس تورية فعالة، كغياب موضوعات محددة من القانون خلافاً للدس تور، ينتج عنها  فجوة 

ذا أ نتهك  المشرع الدس تور من خلال اإهماله تنظيم مسائل يًخل غيابها بس يطة . فيما اإ

مريم ماجد )بالنظا  القانوني بالمعنى الرسمي للكلمة، نكون أ ما  فجوة جوهرية  في التشريع

 .(٧، صحمد صالح 

بتعبير أ خر أ كثر دقة يمكن تسمية التشريع السلبي على أ نه عبارة عن  ممارسة 

 من قبل المشرع ، أ ي ممارسة الإختصاص التشريعي من قبل البرلمان الاختصاص السلبي

عن طريق الإمتناع، سواء تمثل ذلك في عد  ممارسة الإختصاص كلياَ أ و جزئياً ، و 

غفالها كلياً أ و  يتجسد ذلك  القصور في ال داء أ و الإهمال في سن بعض التشريعات أ و اإ

 جزئياً .

 )د. صالح عبد عايد، صرار الإداري السلبيو أ خيراَ وعلى غرار شروط تحقق الق

 -، يشترط لكي يوصف تشريع ما على أ نه تشريع سلبي تحقق ما يلي :  (٢٠٨

متناعها عن اإصدار التشريع: أ ي التزا  السلطة التشريعية  . 1 سكوت جهة التشريع و اإ

متناعها عن السن أ و التعديل، شريطة أ ن يكون سكوهاا بمثابة موقف  الصمت واإ

و يتحقق التشريع السلبي بمجرد الإمتناع سواء أ  كان الإمتناع لغرض قانوني ، 

 سن تشريع جديد، أ و تعديل قانون نافذ أ و الغائه.

ال  يكون لإمتناع جهة التشريع عن اإصدار القانون أ و تعديله أ و الغائه مبرر  . 2

قانوني. أ ي أ ن يكون اإختصاص المشرع مقيداً، وهذا يعني أ نه ينبغي أ ن يكون 

 الإمتناع غير مشروع

نهائه. وهذا  . 3 عد  تحديد ميعاد معين لإلتزا  المشرع بسن التشريع أ و تعديله أ و اإ

ذ يتولد هذا التشريع نتي جة يعني أ ن التشريع السلبي هو بطبيعته تشريع مس تمر. اإ

لإمتناع المشرع عن اإصدار التشريع. من هنا يتضح بأ ن حالة اإس تمرار المشرع 

دون تحديد المدة هو الذي يولد التشريع السلبي و يظهره بالإمتناع أ و الرفض 

 للوجود.

 

 ماهية الرقابة القضائية على التشريع السلبي  ٢.١

الحقيقة يندرج موضوع الرقابة على التشريعات السلبية ضمن موضوع رقابة القضاء  في

لتشريعي االدس توري على التشريعات عموماً، فالتشريع الدس توري بما أ نه يحتل قمة الهر  

في الدولة، لذا فاإن جميع التشريعات ال خرى ال دنى منه يفترض أ ن تأ خذ صحتها و قوهاا 

بطال والإلغاء من  القانونية منه، و أ ن أ ي تشريع يخالف التشريع الدس توري معرض للاإ

قبل القضاء الدس توري. كما أ ن هذا التفاوت من حيث القوة الملزمة والصحة القانونية 

الاساسي و التشريعات ال خرى، يعني بالضرورة خضوع التشريع الادنى بين التشريع 

للتشريع الاعلى الذي يعلوه ويس تمد قوته من مطابقته لحكامه . وهذا يتطلب بالطبع 

عد  مخالفة التشريع الادنى للتشريع الذي يعلوه. فالتشريع العادي )الرئيسي( ينبغي أ ن 

ذا لذي يعلوه مرتبة، ولضمان عد  التعارض هليخالف أ حكا  التشريع الدس توري وهو ا

 ، لبد من فرض رقابة قضائية فعالة على التشريع الرئيسي . ويقصد بالرقابة القضائية في

س ياق هذا البحث وجود هيئة قضائية تتولى الرقابة على دس تورية القوانين والتحقق 

هيئة التي ز اإذن اإلى ال من مدى مطابقة القانون ل حكا  الدس تور. فالرقابة القضائية ترم

 .تباشر مهمة فحص التشريعات العادية لمطابقتها بالدس تور وطابعها قضائي

من الناحية النظرية، يبدو أ ن فكرة ممارسة الرقابة القضائية على التشريعات السلبية 

ذ أ نه بموجب  منبثقة أ ساساً من فكرة ممارسة رقابة القضاء الإداري على القرار السلبي،  اإ



 مجلة جامعة التنمية البشرية  4

JUHD  |  https://doi.org/10.21928/juhd.v7n4y2021.pp1-10 

دارة العامة ل تس تطيع سلطة فكرة  رقابة القضاء الإداري على الإختصاص السلبي للاإ

دارية مختصة بالتقرير في مسأ لة معينة أ ن تمتنع عن ممارسة اإختصاصها أ و أ ن تتخفف منه  اإ

ل تكون قد وقعت في حومة عد   بالتنازل عنه لغيرها، اإل في الحدود المسموح بها، واإ

دارية معينة بتوس يع دائرة اإختصاصها عن الاختصاص السلبي؛ فكما ل يُ  سمح لجهة اإ

دارية أ خرى، ل يمكنها كذلك التضييق من دائرة  طريق التعدي على اإختصاص جهة اإ

. زانا )د. مازن ليلو راضي، داإختصاصها بالمتناع عن ممارس ته أ و التنازل عنه لغيرها

 . (١٣٧، صسعيدرؤوف حمه كريم، د. دانا عبدالكريم 

يتعلق بفكرة عد  الاختصاص السلبي للمشرع ، أ و فكرة ممارسة رقابة القضاء أ ما فيما 

الدس توري على التشريعات السلبية ، فهيي هادف اإلى الوقوف على شرح كيفية تطبيق 

جبار االمشرع  ذا كان بالإمكان اإ فكرة عد  الاختصاص السلبي على البرلمان، للتأ كد من اإ

قع تشريعي، و اإمكانية وصف المشرع بأ نه قد و بشكل أ و بأ خر على ممارسة اإختصاصه ال 

في حومة عد  الاختصاص السلبي وكذلك فرض رقابة قضائية عليه على غرار رقابة 

متناعها عن اإتخاذ قرار أ و أ مر كان  القضاء الإداري على الإدارة العامة في حالة رفضها أ و اإ

 من الواجب عليها اإتخاذه قانوناً 

د  أ ن يقع في حومة عد  الاختصاص السلبي، ويعُاقب بعمن المؤكد أ نه يمكن للبرلمان 

متناع البرلمان عن  الدس تورية، في طائفتين من الفروض: وتشمل الطائفة ال ولى حالت اإ

ما بصورة تامة، بحيث  ممارسة اختصاصه التشريعي بشأ ن مسأ لة معينة أ و مسائل معينة، اإ

ما بصيترتب على ذلك حالة من الفراغ التشريعي التا  بشأ ن ه ورة جزئية ذه المسائل، واإ

كما لو تدخل البرلمان لتسوية تلك المسائل ولكن بصورة منقوصة ل تفي بالغرض 

المطلوب، بحيث يترتب على ذلك فراغ تشريعي جزئي بشأ ن هذه المسائل. أ ما الطائفة 

الثانية من الفروض، فتشمل حالت تخلي البرلمان عن اإختصاصه التشريعي بصدد مسأ لة 

ما عن طريق تجاوز حدود عملية أ و م  سائل معينة لصالح غيره من السلطات؛ وذلك اإ

تفويض اإختصاصه التشريعي اإلى السلطة التنفيذية ، أ و عن طريق تضمين التشريعات 

ليها أ و تعديل أ حكامها  التي يس نها من تشريعات ما يوحى لسلطة تنفيذ القوانين بالإضافة اإ

ت سامح مع تدخلات السلطة التنفيذية في مجالأ و تعطيل تنفيذها، أ و عن طريق الت 

نفراده بالتشريع في الظروف الاس تثنائية  (3ص)عيد احمد الغفلول، اإ

من الناحية النظرية يستند طرح فكرة ممارسة رقابة القضاء الدس توري على 

ذا كان الدس تور يمثل القمة في الهر   التشريعات السلبية الى فرضية أ ساس ية مفادها : اإ

القانوني في النظا  القانوني الداخلي للدولة على حد  وصف الفقيه هانس كلسن ، فاإن 

عتباره القانون ال على وال سمىذلك يعني أ ن الدس تور يتمتع بالعل فــي  وية أ و السمو باإ

ما سواه من قوانيـن و تشريعات، ل ن عــد  الاعتراف   البلاد، فيعلو بــذلك علــى كل

لقواعـــد الدس تور بالسمو والعــلوية، يكون مدعــاة لنهيـار النظا  القانوني للدولة مــن 

هو ال ساس الذي ينبغي أ ن يقو  عليـه أ ساســـه. على هذا الاساس فاإن الدستــور 

كل السلطـات ل  النظــا  القانوني للدولة. وكـل نشاط قانوني فيها، ويجب أ ن يكون ملزما

ل فقـدت  العامه فيهــا. ل نها  تس تمد وجودها من الدستـور، لذا يجب أ ن تتقيد بأ حكامه، واإ

تور ضمان سمو قواعد الدس  شرعيتها وأ ساس وجودها. فلا بد اإذن من وجود رقابة ناجعة ل

وعد  خرقها. وبما أ ننا بصدد دراسة السلطة التشريعية، فاإن ممارسة الرقابة في هذا الس ياق 

تقضي بعد  سن أ ي تشريع يخالف قواعد الدس تور وضمان التزا  البرلمان بالنصوص 

و أ  الدس تورية المنظمة لعملها و اإختصاصاهاا، أ ي ضمان التزا  البرلمان بسن التشريعات 

لغالها .   تعديلها أ و اإ

من ن الرقابة القضائية على التشريع تحت مسمى الرقابة على دس تورية القوانين تتضكما أ  

جانبين:  الجانب الاول هو جانب شكلي والجانب الثاني هو موضوعي. فمن الناحية 

الشكلية تتولى السلطات القضائية الدس تورية الرقابة على دس تورية القوانين من خلال 

قضاء دس توري متخصص يتولى النظر بالطعون المقدمة في عد  دس تورية النصوص 

 القانونية. أ ما من الناحية الموضوعية، تتولى السلطات القضائية المختصة الفصل في المسائل

الدس تورية وهي المسائل التي تثير فكرة تطابق التشريع مع الدس تور، وبهذا المعنى 

 المسائل سواء صدر من محكمة دس تورية متخصصة ينصرف الاصطلاح الى القضاء في

أ   من محكمة أ خرى من المحاكم العادية أ و الإدارية، وبذلك يكون المعنى الاصطلاحي 

ذ أ ن مهمة القضاء تنهض في كشف تعارض  الموضوعي أ شمل وأ وسع من المعنى الشكلي. اإ

كن مسأ لة لالتشريع مع الدس تور في كل واقعة أ و دعوى تتطلب كشف هذا التعارض، 

 الفصل في هذا التعارض تبقى من صلب عمل المحاكم الدس تورية.

وبما أ ن رقابة القضاء الدس توري هادف الى حماية  قدس ية النصوص الدس تورية، لذا 

يمكن وصف هذه الرقابة على أ نها  رقابة قانونية،  كونها تقو  على أ ساس تدخل جهاز 

 توافق تشريع أ و اإجراء ما مع أ حكا  قضائي لإصدار حكم بخصوص مدى توافق أ و عد 

الدس تور . وبهذا المنطق فاإن عملية الرقابة على دس تورية القوانين تدخل بصورة طبيعية 

في اإختصاص القضاء، وما وظيفة القاضي في هذا الس ياق سوى تطبيق القوانين على ما 

ازعة منيعرض أ مامه من منازعات ، وما الحكم بخصوص دس تورية قانون من عدمه، اإل 

شال و صباح  (يختص القضاء ببحثها، وهو يفصل فيها وفقاً لمبدأ  تدرج القواعد القانونية 

 .) ٩، صعبدالرحمن

ذا وجد القاضي الدس توري  أ ن النص التشريعي الذي يُحتج به، يتعارض مع قاعدة  فاإ

ستبعاد تطبيق القاعدة  نزال حكم الدس تور واإ نه ملز  باإ لمخالفة. اأ على منه في الدس تور . فاإ

 ) ١٣٢، ص٢٠١٩، د. زانا رؤوف (فهذا هو ما يمليه منطق العدالة والمشروعية

 

 ةفي الرقابة على التشريعات السلبي الدس توري.    مظاهر تدخل القضاء ٢

 

 الموقف الفقهيي حول الرقابة القضائية على التشريعات السلبية    ١.٢

ق العامة بهدف تحقي توزع الوثيقة الدس تورية الاختصاصات على السلطات

الانسجا  بين تلك الهيئات ومنع التعارض في الاختصاصات والتضاد فيما يصدر عنها 

ل اإن الإشكالية قد تبرز ونتلمس أ ثارها بوضوح في حالة  من قرارات وتشريعات وغيرها، اإ

تخلي اإحدى السلطات العامة عن واجباهاا الدس تورية بشكل واضح في أ حد جوانب 

، ما يخلق مشكلة عميقة تترك أ ثرها على حياة الدولة وال فراد بشكل العمل المؤسسي

 .واضح

ما  اإن تخلي المشرع الوطني عن أ حد الواجبات الدس تورية أ مر متوقع، ويحدث ذلك اإ

من خلال الامتناع عن القيا  بالدور التشريعي في سن القواعد القانونية، أ و من خلال 

تقدمين، فاإن ية على السلطة التنفيذية، وفي الوجهين الم الامتناع عن القيا  بالوظيفة الرقاب 

ال ثر المتوقع من هذا التخلي الذي س يطفو اإلى السطح هو التقليل من شأ ن قدس ية 

النصوص الدس تورية والسماح بالخروقات و الإنتهأكات بأ ن تنمو بكل صوره، لذا يتوجب 

تعلقة بتوزيع س تورية الم على القاضي الدس توري أ ن يراقب التطبيق العملي للقواعد الد

وممارسة الاختصاصات.عليه يمكن تصور تجاوزات السلطة التشريعية في هذا المجال على 

براهيم محمود الحسيني ،( أ نها تتمثل في صورة عيبين رئيس يين، هما   ) 2صد. علاء اإ

عيب عد  الاختصاص الإيجابي: حين تمارس السلطة التشريعية عملاً ليس من صميم  . ١

 .اإختصاصها، فتتجاوز بذلك  الدس تور والحدود التي رسمها المشرع الدس توري
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عيب عد  الاختصاص السلبي: ويظهر ذلك العيب عند تخلي تلك السلطة عن   .٢

النهوض بأ حد واجباهاا الدس تورية، وتمتنع عن تنظيم مسأ لة معينة، فتتضح معالم النقص 

 هذا الإخلال أ والإمتناع.والقصور في النظا  القانوني للدولة نتيجة ل 

متناع البرلمان عن اإصدار تشريع معين ل ي سبب، ظاهرة قد تكون حتمية حتى  ن اإ اإ

في ظل الظروف الطبيعية للمجتمع ، لن وقائع الحياة بما تتضمنه من حركة وحيوية ونزوع 

، انونيل حتى يمكن أ ن يحتويها نص قدائم نحو التطور ليست أ مرأ  جامداً أ و ثابتاً على حا

فضلًا عن أ ن تطلعات الإنسان ل يمكن أ ن يقف عند حد معين ،ول يمكن للمشرع مهما 

كان حصيفاُ وحريصاً ، أ ن يتنبأ  بها الا على سبيل الافتراض ، والافتراض قاصر ومحدود 

ونس بي ، ولما كان التشريع بحكم صياغته ما هو الا معنى يفرغ في لفظ معين، فقصوره 

د عن ل مفر منه. لن المعنى متى حبس في اللفظ ، قعد به الجمو  بالنس بة للمس تقبل أ مر

ملاحقة ما يجد من الوقائع اللامتناهية . و بما أ ن التطور س نة دائمة ل مفر من التسليم 

بحكمها . فتكون محاولة البحث والتقصي عن حلول للمسائل المتجددة في التشريع 

ب أ مراً عصياً أ و حتى مس تحيلًا، فتكو  القائم تكر ن حلوله غير ملائمة أ و غير عادلة.وقد اإ

القضاء عبر التاريخ حلول متنوعة لمعالجة هذه الإشكالية. منها اللجوء الى الحيلة القانونية 

أ و اللجوء الى قواعد القانون الطبيعي أ و قواعد العدالة. ويتدخل القضاء عادة لمعالجة هذه 

 .) ٥صفارس حامد عبدالكريم،  (الظاهرة  تحت س تار الاجتهاد في التفسير

متناع المشرع عن سن تشريع  اإن فرضية فرض رقابة القضاء الدس توري على حالت اإ

ذا كان البرلمان يس تمد شرعيته من  كان من الواجب عليه تشريعه، تنبعث من فكرة أ نه اإ

نتخابه بالقتراع العا ، وفق الدس تور وقانون الانتخاب، فاإن القضاء  الشعب عبر اإ

ري يس تمد شرعيته من الدور المنوط به في صون الدس تور وحماية نصوصه الذي الدس تو 

رادة الشعب وس يادته، وركيزة شرعية كل السلطات، بما فيها  هو التعبير ال سمى عن اإ

شرعية سلطة البرلمان نفسه. كما أ ن القضاء الدس توري يس تمد شرعيته أ يضاً من الدور 

لدس تور عب على مس توى البرلمان. وكما أ ناط االمناط به في الفصل في صحة تمثيل الش

صلاحية التشريع بالبرلمان، أ ناط صلاحية مراقبة دس تورية القوانين و التزا  السلطات 

ختصاصاهاا و وظائفها الدس تورية بالقضاء الدس توري. فمصدر الصلاحيات في  العامة باإ

ذن هو واحد، وهو الدس تور ادئ فترض اإحترا  المبلذلك فاإن اإحترا  الدس تور ي .الحالتين اإ

د. عصا  ( التي نص عليها، ويأ تي في طليعتها ، مبدأ  الفصل والتوازن بين السلطات

 (٣صسليمان، 

عليه من المفترض بالقضاء الدس توري الإلتزا  بحدود الصلاحيات المعطاة له بالدس تور. 

ذ ليس اإ  وهذه الصلاحيات ليست عامة في التقييم والتقرير كما هي صلاحيات البرلمان. 

ذا كانت الوسائل المعتمدة في قانون ما تؤدي الى تحقيق ال هداف  من اإختصاصه النظر فيما اإ

المتوخاة من القانون أ   ل. و ليس للقضاء الدس توري الصلاحية في الحكم على ال هداف 

ذا كان هناك خطأ  فادح  والوسائل التي يدخل تحديدها حصراً في اإختصاص البرلمان، الإ اإ

نما على القضاء الدس توري النظر في مدى تطابق أ عمال البرلمان ونصوص في التق دير، اإ

 .القانون مع الدس تور

لشك أ ن ممارسة الرقابة على التشريعات السلبية أ و ما يسمى برقابة الإمتناع 

عتبار عد   التشريعي كانت و ل تزال محل خلاف في الفقه الدس توري حول مدى اإ

عالإختصاص السلبي للمشرع ك  تماد عيب من العيوب الدس تورية. فقد أ يد بعض الفقهاء اإ

لزا   نظا  رقابة الإمتناع التشريعي، سواء أ قرها الدس تور بنص صريح أ   ل، باعتبار أ ن اإ

من أ ولويات القضاء  المشرع بضرورة تسوية مسأ لة معينة أ و موضوع معين يعد

ذا كان تدخل المشرع لتنظيم وتسوية مس موقفا اإيجابياً،  أ لة معينة يمثلالدس توري. كما أ نه اإ

فاإن سكوته أ و سكونه عن تنظيم تلك المسأ لة يمثل موقفاً سلبياً منه، وهو أ مر يس توجب 

ضرورة تدخل القاضي الدس توري لمراقبة هذا الموقف السلبي اإستناداً على أ حكا  

 الدس تور. 

ء على اولكن من ناحية أ خرى، ينكر جانب من الفقه الإعتراف بفكرة رقابة القض

الإمتناع التشريعي بتبرير أ نها تستند الى قواعد غير موجودة أ صل ، ول يمكن للقاضي 

الدس توري النظر في دس تورية نص أ و تشريع لم يسُن بعد، ول يمكن بأ ي حال من 

نشائها أ صلًا.  رادة المشرع اإلى اإ بطال قاعدة قانونية غير موجودة، ل نه لم تتجه اإ ال حوال اإ

 اس ل يمكن فرض رقابة قضائية على تشريع لم يظهر الى الوجود بعد.و على هذا ال س

 كما أ نه من شأ ن فرض الرقابة على تشريع لم يظهر الى الوجود بعد، بتبرير مخالفته لنص

دس توري، أ ن يؤدي الى حلول القاضي الدس توري محل المشرع الوطني، ويقضي على 

لحالت التي ته الدس تورية، خاصة في االإس تقلال المطلوب توفره للمشرع لقيامه بواجبا

 يكون فيها سكوت المشرع تعبيراً عن سلطته التقديرية في سن تشريع معين من عدمه.

ويضيف المعارضين لفكرة الرقابة القضائية على التشريعات السلبية أ ن السلطة 

 التقديرية للمشرع مرتبطة أ ساساً بالس ياسة التشريعية للبرلمان، وأ ن هذه الس ياسة

التشريعية كذلك مرتبطة بالس ياسة العامة المرسومة والمحددة من طرف الدولة. فبرنامج 

أ و مخطط عمل الحكومة مرتبط تنفيذه بوجود قوانين وتنظيمات، هذه ال خيرة التي تصدر 

مكان القاضي  عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى هذا ال ساس اإن كان باإ

ة قوانين فهذا سوف يؤدي اإلى عرقلة تنفيذ برنامج الحكومالدس توري الوقوف أ ما  هذه ال

جراء تعديلات على برنامجها و س ياس تها  أ و على ال قل سوف تضطر الحكومة اإلى القيا  باإ

العامة. وفق ما يراه القاضي الدس توري، و هذا يعتبر فعلًا مواجهة حقيقية بين السلطة 

حات القوانين متعلقة بالإصلاالتنفيذية و القاضي الدس توري خاصة اإن كانت تلك 

االإقتصادية  والاجتماعية، مما قد يؤدي بالحكومة اإلى الضغط على البرلمان أ و حتى 

س تعمال أ غلبيتها البرلمانية من أ جل اإجراء تعديلات دس تورية تمس في صميم اإس تقلالية  اإ

 القاضي الدس توري .

ذا كان دور القاضي الدس توري ال ساس يتمثل في حماية  صوص قدس ية النعليه اإ

الدس تورية و ضمان مبدأ  الفصل بين السلطات و حماية التوازن فيما بينها، فاإن فرضية 

تدخله في شؤون التشريع دو  مسوغ دس توري من شأ نه أ ن يؤدي الى اإختلال التوازن 

 بين هذه السلطات والتجاوز على مبدأ  الفصل بينها. 

دخل في  تنظيم ملة في التدخل أ و عد  التوبالمقابل ينبغي أ ن يتمتع المشرع بالحرية الكا

موضوع معين، واختيار وقت التدخل، وأ ن يكون حراً  في المفاضلة وفق أ سس منطقية 

ا بين بدائل تتزاحم على تقديم حلول مختلفة في الموضوع الواحد طالما أ ن جميعها تدور جميعه

أ قلها تقييداً  للدس تور و في اإطار المصلحة العامة ليختار المشرع من بينها أ كثرها مطابقة

تصالً بغايات التشريع، دون أ ن يفُرض عليه طريقاً بذاته  للحقوق التي ينظمها وأ عمقها اإ

تباعه  .) ١٤علي العرادي،ص (يجب عليه اإ

وبالرغم من واقعية التبريرات التي قدمت من قبل المعارضين لفكرة الرقة القضائية على 

س تقر على ضرورة فرض رقابالتشريعات السلبية، غير أ ن الغالب  ة القاضي في الفقه قد اإ

متناعه عن  الدس توري على عد  الإختصاص السلبي للمشرع على أ ساس فكرة تخليه أ و اإ

وانطلاقاً من ذلك )٧٩ خالدبالجيلايلي   (ممارسة وظيفته التشريعية كما حددها الدس تور

ناع التشريعي  رقابة الامت  يذهب المؤيدين لفكرة الرقابة على الإمتناع التشريعي  اإلى أ ن

ليست رقابة على قواعد غير موجودة ، لنه من الواجب تفسير سكوت المشرع على 

تسوية مسأ لة معينة على أ نه قاعدة سلبية قائمة على أ ساس الإمتناع وليس على أ ساس 

قاعدة غير موجودة ، والقاعدة السلبية هي التي يفهم منها اإتجاه نية مُصدرها اإلى وضع 

القيود على اإس تعمال حق معين من جانب الإفراد  أ و ترك مسأ لة معينة أ و مجموعة  بعض

من المسائل دون تنظيم رغم التزامه بالتدخل لتنظيمها من حيث المبدأ  . وفي الحالتين 
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يجب على القاضي الدس توري التدخل لمراقبة هذه القاعدة السلبية بالرجوع اإلى أ حكا  

د. محمد ماهر أ بو العينين.  (تدخل لتنظيم هذه المسأ لةالدس تور التي توجب ضرورة ال 

 . عليه فاإن التبرير الذي يمكن أ ن يستند اليه فكرة الرقابة على التشريع السلبي) ٨٦ص

 يكمن في  فكرة تخلي المشرع عن القيا  بعمل و ليس في الإمتناع عن سن التشريع لوحده.

وطني و التقديرية للمشرع ال كما أ ن فرضية تجاوز القاضي الدس توري على السلطة

خرقه لإختصاصاته و صلاحياته الدس تورية مردودة أ يضاً. ل ن الرقابة القضائية على 

ذ أ ن الواقع العملي للقضاء  السلطة التقديرية للمشرع ضرورة عملية وهي موجودة أ صلًا، اإ

 الدس توري في أ غلب دول العالم في حاجة ماسة اإلى اإيجاد أ لية لحماية التوازنات

يجابية أ    الدس تورية، اإضافة اإلى ذلك، فاإن أ غلب التشريعات )سواء أ كانت تشريعات اإ

نتقاصه أ و في ال قل تجعل من  سلبية( التي تؤدي اإلى اإهدار الحق أ و مصادرته أ و اإ

ممارس ته أ مراً شاقاً تتخذ جهة التشريع من سلطتها التقديرية س تاراً تس تتر خلفه لتناى 

ذن من وجود رقابة فعالة ضمانًا لعد  تعنت المشرع وعدبتشريعاهاا عن الإلغاء. ف   لا بد اإ

براهيم محمد صالح الشرفاني، ص(تجاوزه على اإختصاصاته الدس تورية . ) ٤٥: د. اإ

ذا كانت السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعه في  فالفرضية هنا تقضي بأ نه اإ

ت سلطة غيرها من السلطات، ليسممارسة اإختصاصاهاا التشريعية، الا أ ن هذه السلطة ک

مطلقة أ و سلطة تحكمية ل قيد عليها، بل هي مقيدة، تخضع للعديد من الضوابط والقيود 

التي يتعين الالتزا  بها في تشريعاهاا، والا عد عملها عملا باطلًا مخالفاً للدس تور يتوجب 

أ هم وسائله في  نبطلانه. اإن السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع والتي أ صبحت م

القيا  بال عباء الملقاة على عاتقه ل تجعله متحرراً في التدخل لسن تشريع معين من عدمه 

أ و في حريته في اإختيار فحوى تشريعه قراره، اإن هذه السلطة التي يمتلكها المشرع يجب 

 فيأ ن ل تناقض حقيقة أ ن للقوانين التي يقرها أ هدافاً تتوخاها، ووسائل يعتمد عليها 

نطلاقا من هنا يباشر القاضي الدس توري رقابته على هاذين ال مرين معاً،  حظقيقها. واإ

ليها  فال غراض التي يس تهدفها القانون قد تناقض حكماً في الدس تور، والوسائل التي يلجأ  اإ

لتحقيق هذه ال غراض هي النصوص القانونية التي يقرها. فاإذا اإختل تناس بها بصورة 

سامر عبد الحميد  (غراض التي تتوخاها كان القانون مخالفا للدس تورظاهرة مع حقيقة ال  

 .) ٣٣١، صالعوضيمحمد 

متناع  كما أ ن القضاء الدس توري ومن خلال فرض رقابته الدس تورية على حالت اإ

البرلمان عن القيا  بعمل تشريعي، يمكنه  اإصلاح الخلل في التوازن بين السلطتين 

ن سن تشريع جزئياً، لصالح البرلمان. ل نه بمجرد تخلي البرلمان عالتشريعية والتنفيذية، ولو 

معين، س يحفز السلطة التنفيذية لملء هذا الفراغ التشريعي من خلال سن تشريعات و 

 قواعد تشريعية فتتجاوز بذلك صلاحياهاا الدس تورية وتنتهك مبدأ  التوازن بين السلطتين

نه لى من شأ ن فرض الرقابة الدس تورية ع و من ثم مبدأ  الفصل بين السلطات. لذا فاإ

متناع البرلمان عن القيا  بعمل أ ن يعيد التوازن بين هذه السلطات، وهذا ما  حالت اإ

حدث في فرنسا مع تطور اإجتهادات المجلس الدس توري الفرنسي، بهدف تقوية البرلمان، 

ة، في سمن خلال تمدد نطاق عمله في التشريع، بعد أ ن حصره دس تور الجمهورية الخام 

( منه. فالمجلس الدس توري الذي ٣٤، بما ورد في المادة ) اإطار ما سمي بالبرلمانية المعقلنة

أ نشئ في ال ساس كاداة لضمان التقيد بتقاسم الصلاحيات بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية، في مجال التشريع، لعب دوراً أ ساس ياً في توس يع نطاق صلاحيات البرلمان، 

س تخدا  صلاحيتها  دور قبلت به الحكومة، على ما يبدو، لنها لم تعمد بشكل منتظم الى اإ

 .(من الدس تور٤١الواردة في المادة )

 

 

 

 الس ياقات الدس تورية والقضائية حول الرقابة القضائية على التشريعات السلبية ٢ .٢

متناع المشرع عن تنظيم موضوع معين يعد  ذا كان اإ تعين ي نحرافاً عن الحدود التي كان اإ اإ

 أ ن يلتزمها المشرع في مباشرة سلطته ، فان المعالجة القضائية لهذا الانحراف  تقتضي بيان

جبار البرلمان على الإلتزا  بممارسة  الس ياقات الدس تورية التي يمكن الاستناد اليها في اإ

ليها في الدس تور، و في الوقت نفسه يكفل للق اضي اإختصاصاته التشريعية بالطريقة المشار اإ

ذا ا متناع المشرع عن سن التشريعات  الذي اإ لدس توري اإختصاصه في مراقبة حالت اإ

ما تحقـق جـاز له اإعلان وجود مخالفة دس تورية . اإن سكوت القضاء عن مراقبة 

التشريعات السلبية يعني أ ن هنـاك منطقـة فـي التشريع ل يراقبها القضاء ، وهو أ مر ل 

ن جاءت نصوص  بعض الوثائق الدس تورية خالية من الاشارة يمكن القبول به حتى واإ

نه ينبغي للقضاء التدخل لمراقبة دس تورية التشريعات، اإيجابية كانت أ   سلبية.  اليها، فاإ

من المعلو  أ ن رقابة القاضي الدس توري على الإختصاص الإيجابي للمشرع ل تثير    

من مدى   التحققأ ية اإشكالية، باعتبار أ ن دور القاضي الدس توري ينصب أ ساساً على

التزامه بقواعد توزيع الإختصاص كما حددها الدس تور، ويقضي بعد  دس تورية القوانين 

متناعه عن ممارسة  ذا ثبت له أ ن المشرع قد تجاوز حدود وليته.  لكن تخلي المشرع واإ اإ

اإختصاصه التشريعي الذي منحه له الدس تور هو الذي يثير الإشكالية ،ال مر الذي يطرح 

ذا كان سكوت المشرع وسكونه عن مباشرة اإختصاصه التشريعي يعتبر   تساؤلً  فيما اإ

مخالفة لقواعد الدس تور؟ أ   أ ن المخالفة تشمل فقط الحالت التي ينظم فيها المشرع المسائل 

التي يختص بتنظيمها بصورة ناقصة أ و تقتصر فقط على حالت عد  التزامه بحدود 

تكملة لتوضيح و لة على السلطة التنفيذية التفويض التشريعي،أ و حالت الإحا

 ) ٨١بالجيلالي خالد، ص(القوانين؟

ستنفاذ  اإن ال صل في هذا الس ياق يس تلز   ضرورة قيا  المؤسسة التشريعية  باإ

عتبار أ نه أ كثر الهيئات العامة في الدولة قدرة  اإختصاصه التشريعي على أ كمل وجه، على اإ

ستنفاذ البرلمان لختصاصه التشريعي، ي على اإس تجلاء جوانب المصلحة العامة. و  تطلب اإ

بالضرورة التدخل تشريعياً كلما اإس تدعت المصلحة العامة ذلك، بحيث ل ينطوي النظا  

القانوني على فراغ تشريعي من أ ي نوع. كما يعني عد  تخلي البرلمان عن جزء من اإختصاصه 

بالشروط المنصوص ت وللسلطة التنفيذية تحت س تار التفويض التشريعي اإل في الحال

 .  ) ٥٥٦حيدر محمد حسن ، ص (عليها في دس تور الدولة 

ولكن قد يحدث، أ ن ل تكون هذه التشريعات ملائمة للحياة الاجتماعية والس ياس ية 

السائدة في المجتمع وقت تطبيقه. نظراً لعد  تضمن النص القانوني لما تقو  الحاجة اليه من 

ور ظل تغيرات جوهرية شهدها المجتمع . وكما أ ن ظهور القصأ حكا  تفصيلية أ و جزئية في 

في التشريع يعبر عن تطور المجتمع تطوراً جوهريًا نظراً لعد  قدرة النصوص القانونية التي 

وضعت في زمن سابق على مواكبة هذا التطور، فاإن الإمتناع عن سن التشريعات يعبر 

 التطورات بقصد أ و دون قصد. هو ال خر عن تلكؤ المشرع الوطني في مجاراة هذه

عتباره صورة من  على هذا ال ساس يمكن القول أ ن ظهور القصور في التشريع يمكن اإ

صور ظهور التشريعات السلبية، متى كانت القاعدة التي تعالج مسأ لة معينة أ و تلك 

المطروحة أ ما  القاضي أ و المجتمع موجودة، ولكنها غير عادلة أ و قاصرة أ و غير منسجمة 

ع الظروف الاجتماعية والس ياس ية السائدة . وأ ن القصور في التشريع هذا لم يكن ليظهر م

متناع المشرع أ و تعنته عن سن تشريعات جديدة أ و تعديل أ و الغاء التشريعات  لول اإ

 (.٧٧، ص د. سعد جبار السوداني (القائمة

نتقادي،  لن ا قاضي لويمكن تسمية هذا القصور في التشريع  على أ نه قصور اإ

الدس توري ينتقد القانون القائم لنه غير ملائم . ويسمى أ يضاً بقصور الغاية ، لن للقانون 
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غاية معينة ل تنسجم القاعدة الموجودة معها. لذلك يس تحسن تجاهل تلك القاعدة وخلق 

 (٢،صفارس حامد عبدالكريم (قاعدة جديدة أ خرى محلها

د الى الدس توري على التشريعات السلبية، يستناإن ال ساس القانوني لرقابة القضاء 

فرضية التزا  جميع السلطات العامة في الدولة بواجباهاا الدس تورية وعد  الإمتناع عن 

أ داء الواجب.  لذلك فاإن التخلي عن أ حد الواجبات الدس تورية بالنس بة للسلطة 

لتشريعي في لدور االتشريعية، سواء أ كان ذلك  بالمتناع الصريح والواضح عن القيا  با

سن القواعد القانونية أ و عند الامتناع عن القيا  بالوظيفة الرقابية على تشكيلات السلطة 

التنفيذية بكل مس توياهاا، فاإن المسؤولية سوف تنشأ  عن هذا الإمتناع، والتي من شأ نها 

ذ  أ ن تس توجب تدخل القضاء لضمان التقيد بالدس تور وبمبدأ  الفصل بين السلطات، اإ

ن نتهاك النصوص الدس تورية المنظمة لعمل واليات أ  ه من شأ ن الإمتناع هذا أ ن يؤدي الى اإ

ممارسة السلطات العامة لصلاحياهاا الدس تورية، ومن ثم وجب على القاضي الدس توري 

أ ن يراقب التطبيق العملي للقواعد الدس تورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات، لس يما عند 

 السلطة التشريعية.تطبيقها عملياً من قبل 

ولما كانت قواعد الاختصاص تعد من النظا  العا  وتتمتع  بحجية مطلقة في مواجهة 

كل السلطات العامة، فلا يجوز تجاهلها اإذن أ و التجاوز عليها . وبالرغم من أ ن البرلمان 

ن تبرز أ  يتمتع  بمبدأ  الانفراد التشريعي في ميدان سن القواعد القانونية، بيد أ نه من المتوقع 

بعض الإشكاليات بهذا الخصوص، ل س يما عند تخلي البرلمان عن اختصاصه التشريعي: 

 :ويمكن أ ن يكون التخلي بصورتين، هما

الامتناع عن اإصدار التشريعات المنظمة للسلطات العامة أ و الحقوق والحريات،  -

متناع مجلس النواب  عراقي عن تشريع الما يشكل فجوة في البناء القانوني للدولة ، كاإ

 .القوانين الخاصة بالمحكمة الاتحادية العليا أ و مجلس الاتحاد

تفويض الاختصاص التشريعي اإلى اإحدى السلطات العامة، لس يما السلطة 

براهيم محمود الحسيني، (التنفيذية  ) ٣صد.علاء اإ

متناع المشرع عن القيا  بواجبه وقد نظمت بعض  دساتير الدول مسأ لة الرقابة على اإ

أ ول الدساتير التي  ١٩٧٦تجاه تشريع القوانين .ويعد الدس تور الدس تور البرتغالي للعا  

عتبرته من أ وجه عد  الدس تورية وفق ما  نصت صراحة على رقابة الإمتناع التشريعي و اإ

كمة الدس تورية بتلقي الطلبات لإصدار ( على اإختصاص المح١٣٤نصت عليه المادة )

حكم بشأ ن عد  دس تورية القواعد القانونية وكذلك التحقق من عد  وقوع عد  الدس تورية 

( من دس تور البرتغال لعا  ١٣٤المادة )  ( (نتيجة الإغفال التشريعي ) الرقابة الل حقة

ة دس توري ( من الدس تور نفسه على موضوع عد ٢٨٣( ، وكذلك نصت المادة ).١٩٧٦

 الإغفال بالنص على أ نه : 

بناء على طلب من رئيس الجمهورية أ و من أ مين المظالم، أ و بناء على طلب رئيس  .1

نتهاك لحق أ و أ كثر من حقوق منطقتي  الجمعية التشريعية المعنية في حال وقوع اإ

متثال  الحكم الذاتي، تضطلع المحكمة الدس تورية بالرقابة والتحقق من أ ي حالة عد  اإ

غفال اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ القواعد ل  هذا الدس تور من خلال اإ

 الدس تورية.

ذا ما قررت المحكمة وجود عد   .2 تخطر المحكمة الدس تورية الهيئة التشريعية المعنية اإ

 دس تورية نتيجة الإغفال.

  اوفي الإطار ذاته خلت بعض الدساتير من نص مماثل، ومنها الدس تور الفرنسي للع

.بيد أ ن المجلس الدس توري الفرنسي راقب وبكل جرأ ة مسأ لة تخلي المشرع عن  ١٩٥٨

ذ يقو  المجلس الدس توري بمراقبة الإغفال التشريعي وتتسم س ياس ت ه واجباته التشريعية. اإ

زاءها بالتوسع حيث لم يقتصر على الحالة التي يكون فيها مخالفاً لنص دس توري بطريق  اإ

نما مد رقاب   ته اإلى حالت يكون فيها الإغفال التشريعي مخالفاً لنص تشريعيمباشر، واإ

 سابق

متناع المشرع عن اإصدار قاعدة قانونية  وقد راقب المجلس الدس توري الفرنسي اإ

س تقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي من مراقبة  واجبة، مس تصحباً في ذلك ما اإ

متناع المشرع هو عد  القرارات الإدارية السلبية. وذهب الفقه الفرنسي اإلى  أ ن اإ

الاختصاص السلبي ينطوي في ذاته على تجاوز البرلمان لسلطته، وأ ن عد  الاختصاص 

السلبي يش به تماماً عد  الاختصاص الإيجابي المتمثل في اإصدار قواعد تشريعية خارج 

 مجال اإختصاصه

ت لوتطبيقا لذلك، فقد اإس تطاع المجلس الدس توري الفرنسي أ ن يخضع  لرقابته حا

متناع المشرع عن ممارسة اإختصاصه التشريعي الذي أ قره الدس تور. والتي يمكن أ ن تكون  اإ

في صورة الإمتناع التشريعي الكلي أ و اإفراط المشرع في تفويض اإختصاصاته للسلطة 

التنفيذية دون الإلتزا  بالضوابط الدس تورية في ذلك.  وأ صدر المجلس في سبيل ذلك 

، حين رفض اإحالة المشرع ١٩٦٧الخصوص بدءً من العا  سلسلة من القرارات بهذا 

للائحة مسأ لة تحديد شروط القضاة وعد  قابليتهم للعزل، وأ قر ضرورة تنظيم ذلك بالقانون 

قرر  ١٩٨٤، وفي العا  ) ٨٢بالجيلاني خالد، المصدر السابق، ص  (وليس باللائحة

يذية من لمنع السلطة التنف عد  دس تورية القانون الذي لم يحدد الجرائم بصورة واضحة 

براهيم ، (التحكم فيما يعد أ و ل يعد جريمة من نوع ما يناير  ١٨. و في (٢صد. علاء اإ

قضى المجلس بعد  دس تورية أ حد النصوص ل ن المشرع أ غفل تحديد  ١٩٨٥من عا   

الجريمة بصورة تحول دون وقوع ثمة تعسف من جانب السلطات العامة. كذلك قراره 

ب فيه اإلى عد  تحديد المشرع للجريمة بصورة كافية فيما يتعلق بجرائم الإرها الذي انتهيى

والجرائم الصحفية وقراره الصادر بشأ ن حرية الصحافة حيث نظم المشرع بعض الجرائم 

الصحفية بصورة غير محددة مما يؤدي اإلى عد  تحديد مرتكبي هذه الجرائم وبالتالي الإخلال 

 .) ٥صد. عبدالعزيز سالمان، (س توربمبدأ  المساواة الوارد بالد

يطاليا: فقد أ صدرت المحكمة الدس تورية الإيطالية حكماً شهيراً س نة   ١٩٧١وفي اإ

يتعلق بحق المدافع في الحضور أ ثناء اس تجواب المتهم في مرحلة التحقيق مؤكدة أ ن اإعلانها 

ة جزئية مكرراً( من قانون الإجراءات الجنائية بصف ٣٠٤بعد  دس تورية نص المادة )

لغاء القواعد المخالفة للدس تور، وذلك ل ن  قد أ صدرته بحكم سلطتها التي أ ملت عليها اإ

غفال المشرع النص على هذا الحق يعتبر مخالفاً للمبادئ الدس تورية ، باعتبار أ ن هذا  اإ

الإغفال يمس الضمانات التي أ كدها الدس تور ويتضح من هذا الحكم أ ن المحكمة مارست 

غفال الإشارة اإلى هذا الحق. رقابتها على ن ص تشريعي فاس تخلصت معناه في ضوء اإ

علان عد  دس توريتها جزئياً  وقالت المحكمة اإن محل الحكم هو القاعدة القانونية التي حكم باإ

يطاليا أ ن المشكلة ل  وليس مجرد امتناع المشرع ويبين من اس تقراء الفقه والقضاء في اإ

نما تتعلق بح تتعلق بالرقابة على امتناع المشرع دود عن وضع قاعدة قانونية معينة أ و اإ

سلطتها في الرقابة. وقد التجأ ت المحكمة الدس تورية الإيطالية اإلى عدة وسائل فنية في 

 التفسير لتمكينها من الرقابة الدس تورية للقواعد القانونية في ضوء امتناع المشرع عن النص

 ) على بعض ال حكا 

ورية الإيطالية تعلق عد  دس تورية التشريع في الجزء وقد لوحظ أ ن المحكمة الدس ت

الذي لم ينص عليه التشريع خلافاً لما كان يجب عليه أ ن يتضمنه وقد اإس تخدمت أ حكا  

غفال تشريعي  المحكمة عدة اإصطلاحات مختلفة، مثل عد  دس تورية النص الذي شابه اإ

ر لم يمتد اإلى هذا ال مل مر معين، أ و النص الذي لم يتضمن هذا ال مر، أ و النص الذي 

أ و لم يستبعــد هـذا ال مر، أ و لم يواجهه، أ و لم يضعه موضع الاعتبار أ و لم يقيده، أ و لم 

 .) ٤صد. عبدالعزيز سالمان، (يلاحظه

https://m.annabaa.org/arabic/rights/24857
https://m.annabaa.org/arabic/rights/24857
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أ ما في مصر، فقد ذهبت المحكمة الدس تورية العليا في مصر  الى القول أ ن الإلتزا  

غفال الإغفال  نص معين نص عليه الدس تور ) أ ي المفروض على السلطة التشريعية بعد  اإ

ليه التشريع السلبي( يعد التزاماً س ياس ياً و ليس التزاماً قانونياً وبالتالي ل تمتد ا –الكلي 

رقابة القضاء. أ ما في حالة تنظيم المشرع لموضوع ما، ولكن بصورة قاصرة، اي عد  تنظيم 

هذه  المحكمة فرض رقابتها على كافة جوانب الموضوع ) الإغفال الجزئي(، فقد قررت

 .) ١٤٢١ص د. عوض المر،  (الصورة من صور الإغفال 

وفي العراق يلاحظ  أ ن  المحكمة الاتحادية العليا قد راعت الى حد بعيد مبدأ  الفصل 

( منه ، وتجنب ٤٧في المادة ) ٢٠٠٥بين السلطات الذي نص عليه دس تور عا  

عتبار أ ن مجلس النواب يعد صاحب الاختصاص  ختصاص المشرع ، باإ المساس باإ

الدس تور ، مالم ترد قيود على سلطه  / اولً( من٦١الاصيل بالتشريع اإستناداً للمادة )

متلاك مجلس النواب اإختصاص التشريع،  ذن هو اإ المشرع في الدس تور، فالصل اإ

والاس تثناء هو تقييد الاختصاص ، ولذلك نجد أ ن المحكمة الاتحادية العليا تنأ ى بنفسها 

نما تراقب الغ ية اعن مراقبه ملائمة وبواعث التشريع التي دفعت المشرع لصداره، واإ

النهائية منه وهو تحقيق المصلحة العامة أ و الهدف الذي حدده الدس تور. فاذا اس تهدف 

المشرع غايات وأ هداف منبته عن الصالح العا ، كان التشريع معيب بعيب الانحراف في 

س تعمال الاختصاص التشريعي ، ولذلك فأ ن حدود العلاقه بين المشرع وبين المحكمة  اإ

ظمة النافذه ارها الهيئة التي تتولى الرقابه على دس توريه القوانين والانالاتحادية العليا باعتب

حساسه جداً ، لن مهمة المحكمة الاتحادية العليا هي فرض رقابتها على دس تورية القوانين 

والانظمة وفق ضوابط موضوعية ، لذلك فهيي تتجنب الولوج الى المنطقه التي تباشر 

 التشريعي و سلطتها التقديرية.  فيها السلطه التشريعية اختصاصها

لذلك يمكن القول أ ن المحكمة الاتحادية العليا قد تخلت عن دورها في رقابة الامتناع 

التشريعي نظراً لعد  وجود نص دس توري تمنح المحكمة اإختصاص النظر في الطعون 

متناع مجلس النواب عن اإصدار تشريع معين أ و حالت الإغفال التشريعي. اإ   ذالخاصة باإ

ورد في العديد من ال حكا  عبارات ش تى تفيد بأ ن القانون يعد خياراً تشريعياً للبرلمان و 

لزا  البرلمان بتشريع قانون من عدمه ، وتارة أ خرى تساهم بعض  أ ن المحكمة ل شأ ن لها باإ

قرارات المحكمة العليا في تعطيل نصوص الدس تور نفسه، فقد ورد في حكم المحكمة 

( حين تم الطعن بقانون التعديل ٢٠١٩/اتحادية/١٠٥ا بالقضية رقم )الاتحادية العلي

نتخابات مجالس المحافظات وال قضية رقم ) ، والذي  ٢٠١٨( لس نة ١٢ال ول لقانون اإ

أ نهيى عمل مجالس المحافظات وال قضية، وبدل أ ن تلز  البرلمان بسن قانون يعالج حالة 

المحافظات بوصفها تطبيقاً من  ( من الدس تور الخاصة بمجالس١٢٢تعطيل المادة )

تطبيقات الديمقراطية المحلية وضرورة حتمية لرقابة المحافظ وتقديم الخدمات المحلية 

للمواطنين ذهبت لتبرر موقفها بأ ن ل اإختصاص لها في رقابة تعارض قانون الانتخابات 

 (مع قانون المحافظات، وال صل أ ن النص محل الطعن خالف الدس تور وعطل أ حكامه

( من قانون انتخاب ١١س بق الطعن بعد  دس توريه المادة )) ١٤٢١دعوض المر،ص

طالبين تعديل المادة المذكورة باضافة  ٢٠١٣( لس نة ٤٥مجلس النواب العراقي رقم )

عبارة )الكورد الفيلين( الى هذه المادة ليكون لهذا المكون )كوتا( خاصه بهم اسوة بما 

 اي –( مقاعد في مجالس المحافظات معتبر ٤م )فعل المشرع العراقي عندما خصص له

ان اغفال المشرع ذكر الكوتا في هذا القانون مخالف لمبدأ ي المساواة وتكافؤ  –الطاعن 

، وقد طالب المدعي  ٢٠٠٥( من دس تور ١٦،١٤الفرص المنصوص عليهما في المواد )

، لكرد الفيلين(ا( الخاصه بمكون )وقف تطبيق هذه المادة واصدار تشريع يتضمن )الكوتا

/اتحادية/اعلا ( في ٢٠وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم )

الى ان عد  ذكر )كوتا( الكرد الفيلين في المادة سابقه الذكر ليجعل من  ١٣/٧/٢٠١٤

هذه المادة غير دس تورية وان ذلك خيار تشريعي يرجع الى المشرع وان طلب تعديل 

 ة عبارة )الكورد الفيلين( اليها لتكون )كوتا( خاصه بهم في مجلس النوابهذه المادة باضاف

ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، كما ان ليس من اختصاصها الحكم بالزا  

المدعى عليه )رئيس مجلس النواب ( بتخصيص )كوتا( معينه للكورد الفيلين وردت 

 (٤صيد،أ حمد طلال عبدالحم  (الدعوى لعد  الاختصاص

متناع مجلس النواب العراقي عن سن  كما أ ن المحكمة الإتحادية بقيت صامتة بخصوص اإ

،  ٢٠٠٥قانون جديد للمحكمة الإتحادية يتطابق مع مضمون الدس تور العراقي لعا  

من الدس تور. و أ خيراً  ٦٥وكذلك عد  سن قانون مجلس الإتحاد بالإستناد الى المادة 

ك نها المحكمة الإتحادية العليا للتشريعات السلبية في العراق تبدو و يمكن القول أ ن رقابة  

تمارس من خلال اإصدار قرارات قضائية سلبية، نظراً لإمتناع  المحكمة عن اإصدار أ ي 

قرار بخصوص الرقابة على حالت الإمتناع التشريعي لغرض ملء الفراغ التشريعي الناجم 

متناع مجلس النواب عن اإصدار قانون أ و تشريع كان من الواجب عليه اإصداره. و  عن اإ

أ خيراً يمكن القول أ ن التخوف هنا يكمن في اإحتمالية هيمنة المشرعّ العراقي من خلال 

سلطته التقديرية على القضاء الدس توري و ذلك من خلال تغيير وظائف المحكمة 

من الدس تور / أ ول ( ٩٢الاتحادية العليا كهيئة قضائية مس تقلة على وفق حكم المادة )

الى هيئة ل تملك أ ية صلاحيات تجاه البرلمان ،ل ن الدس تور قضى بترك أ مر سن تشريع 

 المحكمة الاتحادية لمجلس النواب. فالمحكمة ستبقى مرهونة بيد البرلمان.

 

 الخاتمة

صها بما س تنتاجات، يمكن تلخي بعد الإنتهاء من هذه الدراسة، توصلنا الى جملة من الإ 

 :يلي

عتبار تخلي المشرع عن مباشرة اإختصاصاته الدس تورية أ و التنازل عن بعض  .1 يمكن اإ

منها لإحدى السلطات ال خرى مخالفة وخروجا عن قواعد توزيع الاختصاص التي 

حددها الدس تور وتعديلا لها، وهذا يعني عد  الإختصاص السلبي للمشرع يتمثل 

ورية سواء اإختصاصاهاا الدس ت بالدرجة ال ساس في تخلي السلطة التشريعة ممارسة

بعد  ممارس تها بصورة كلية أ و بصورة جزئية أ و التنازل عنها  لتباشرها السلطة 

التنفيذية بدلَ عنها ؛ وهذا يعني أ ن ال ساس القانوني  للتشريع السلبي  يكمن في 

نفراد التشريعي للبرلمان نفراد المشرع وحده بتنظيم مسائل معينة تطبيقا لمبدأ  الإ . اإ

أ ي أ ن البرلمان وحده هو المفوض لسن التشريع دون غيره ، ورغم ذلك يمتنع عن 

 س نه. 

اإن تخلي المشرع عن ممارسة اإختصاصاته الدس تورية في سن التشريعات. كما حددها  .2

متناعه عن ممارسة اإختصاصه التشريعي لتنظيم أ و  الدس تور، قد يتخذ صورة اإ

ما بصورة كليتسوية المسائل التي عهد الدس تور أ مر تنظيم  ة،والتي ها اإلى المشرع اإ

يترتب عليها الفراغ التشريعي التا  تجاه تلك المسائل،أ و بصورة جزئية، في الحالة 

التي يتدخل فيها المشرع لتنظيم هذه المسائل بشكل منقوص ل يحقق الغرض 

المطلوب،والذي يترتب عليه فراغ تشريعي جزئي بشأ ن تنظيم تلك المسائل. 

عد  الإختصاص السلبي للمشرع كذلك في حالة تخلي المشرع عن ويتحقق عيب 

اإختصاصاته التشريعية لتنظيم أ و تسوية مسائل معينة لسلطة أ خرى،سواء من 

خلال الإفراط في عمومية النص التشريعي بما يحيل ضمنياً اإلى السلطة التنفيذية 

اته صلتوضيحها ووضع تفصيلاهاا أ و تجاوز المشرع حدود تفويض بعض اإختصا

التشريعية اإلى السلطة التنفيذية عملًا بأ حكا  الدس تور،أ و تضمين ما يصدر عنه 
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ليها أ و تعديل أ حكامها أ و تعطيل  من تشريعات بما يمنح للسلطة التنفيذية الإضافة اإ

 تنفيذها.

نفراد التشريعي للبرلمان معترف به في جل دساتير  .3 بالرغم من أ ن الإقرار بمبدأ  الإ

الإ أ نه مع ذلك ل يمكن تجاهل الدور التشريعي للقضاء الدس توري العالم تقريباً، 

الذي يساهم هو ال خر في تطوير التشريعات و سد النواقص فيها لكي تكون 

التشريعات أ كثر تطابقاً مع الدس تور من جانب وأ كثر ملائمة مع الظروف الإجتماعية 

معظم  لك فقد خلتوالإقتصادية والس ياس ية في الدولة من جانب أ خر. ولكن مع ذ

دساتير دول العالم من الإشارة صراحة الى اإختصاص القضاء الدس توري بالنظر 

متناع المشرع عن اإصدار قانون ما كان من الواجب عليه  في الطعون الخاصة باإ

اإصداره، ولكن رغم ذلك فاإن الضرورات العملية لواقع التشريعات في الدول أ ثبتت 

ان، سة رقابته على جميع ال عمال القانونية للبرلمأ حقية القضاء الدس توري في ممار 

الإيجابية منها أ و السلبية، أ ي أ ن اإختصاص القضاء الدس توري في الرقابة على 

البرلمان يجب أ ن تشمل حالت القيا  بعمل و الإمتناع عن القيا  به معاً. سواء 

 أ كان هذا الإمتناع بصورة كلية أ و جزئية.

ع حق مكفول دس توريًا ل يمكن المساس به، ولكن اإن السلطة التقديرية للمشر  .4

هذا ل يعني بأ ي حال من ال حوال أ ن البرلمان يتمتع بالسلطة المطلقة في تنظيم 

ذ لبد من وجود رقابة  مسائل معينة دون غيرها و تتحررمن الرقابة القضائية ، اإ

اد الى سلطته نفعالة على جميع أ عمال البرلمان عموماً و ال عمال التي تمارسه بالإست 

 التقديرية خصوصاً، حتى نتمكن من وضع تأ طير دس توري لجميع تصرفاته، الإيجابية

 منها والسلبية. 

اإن الصعوبة ال كبر في مجال السلطة التقديرية للمشرع و اإختصاصه في القيا  ببعض  .5

ال عمال القانونية والإمتناع عن القيا  ببعضها ال خر، هي في نطاق سلطة التقدير 

ضية تي يتمتع بها البرلمان فيما يقره من القوانين. خاصة عندما يفاضل المشرع بين فر ال

سن تشريع معين من عدمه أ و عندما يقارن وفق أ سس معينة بين بدائل تتزاحم 

جميعها على تقديم حلول مختلفة في الموضوع الواحد، فالتقدير هنا بما أ نه يستند 

عمال حكم عقل المشرع وحده في شأ ن ح ل لول مختلفة تتنازع جميعها الموضوع محاإ

التنظيم، فكان ل بد من وجود رقيب فعال لضمان عد  تجاوز البرلمان لسلطته 

 التقديرية.

اإن فرض الرقابة القضائية على دس تورية القوانين في نطاق السلطة التقديرية  .6

للمشرع ل يعني بأ ي حال من ال حوال اإحلال للقاضي الدس توري محل المشرع. 

ذلك أ ن جهة الرقابة هذه ل تقد  للمشرع بديلًا تراه هي أ كثر ملاءمة أ و أ جدر 

نما تحرص على تحديد ال غراض النهائية التي توخاها المشرع من التنظيم  قبولً اإ

التشريعي المطعون فيه، وكذلك  النظر في الوسائل التي اختطها المشرع لتحقيق 

أ ن فرضية حلول القاضي الدس توري  هذه ال غراض.على هذا ال ساس يمكن القول

محل المشرع الوطني أ مر مردود دائماً بالرغم من أ ن وجود دور تشريعي محدود 

للقضاء الدس توري في هذا الس ياق أ مر متوقع. الإ أ ن هذا الدور ل يعني باي حال 

من ال حوال حلوله محل المشرع في سن التشريعات. وليس هذا فقط ، بل أ ن 

ة عندما تلتز  بواجباهاا الدس تورية، فاإن القضاء الدس توري السلطة التشريعي

س يغدو س نداً دس توريًا لها في ممارس تها لسلطته التقديرية . ل ن السلطة التقديرية 

للمشرع تتحدد أ ساساً بحسب طبيعة تدخل القاضي الدس توري وهو بصدد ممارسة 

ذا ا  الدس توري تجه القاضيالرقابة الدس تورية على القوانين الصادرة عن المشرع، فاإ

نحو تفسير النصوص الدس تورية التي تتضمن مبادئ عامة تحمل أ كثر من تفسير 

بالشكل الذي يقيد خيارات المشرع ويحصره في اإطار محدد، كانت سلطة المشرع 

ذا اكتفى القاضي الدس توري بفحص مدى توافق الحل  في هذه الحالة مقيدة .  أ ما اإ

أ و المبدأ  الدس توري،محترما بذلك الحل الذي اختاره  الذي اختاره المشرع مع النص

المشرع، يعتبر القضاء الدس توري في هذه الحالة كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع 

دون أ ن يفرض عليه تفسيرا معيناً. اإن دور القاضي الدس توري في فرض رقابته 

ية الدس تورية على حالت الإمتناع التشريعي يهدف بالدرجة ال ساس الى حما

سلطة التشريع من نفسها، لتصحيح مسار عملها أ و سلوكها السلبي الذي لو اإس تمر 

على حاله تكون بذلك قد خرقت قواعد الإختصاص الدس توري. كما و يعد 

متثاله لإلتزاماته الدس تورية بسن التشريعات أ مرا غير  سكوت المشرع وعد  اإ

بطال أ عماله  غير الدس تورية. دس توريًا يس تلز  مساءلة المشرع عليه و اإ

 

 قائمة المصادر

 : الكتبأ ولً :  -

براهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدس تورية على السلطة التقديرية للمشرع، منشورات  د. اإ

 .٢٠١٦الحلبي الحقوقية، 

 .٢٠١٢د. سعد جبار السوداني،القصور في الصياغة التشريعية، جامعة المستنصرية،

القضائية على دس تورية القوانين في ملامحها الرئيس ية، مركز رينيه، جان د. عوض المر، الرقابة 

 .ديوي للقانون والتنمية، مكان الطبع و س نة الطبع بلا

د. مازن ليلو راضي، د. زانا رؤوف حمه كريم، د. دانا عبدالكريم سعيد، القضاء الإداري، مطبعة 

 .٢٠٢٠يادكار، السليمانية ،

 : الانحراف التشريعي والرقابة على دس توريته ، دراسة تطبيقية في مصر د. محمد ماهر أ بو العينين

 . ٢٠٠٦، دار أ بو المجد ، القاهرة ،  ٢ج -١، ج

 

 : البحوث والدراساتثانياً :  -

بالجيلايلي خالد، الإختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدس تورية عليه، مجلة ال س تاذ الباحث 

 .٢٠١٧العدد السادس،للدراسات القانونية والس ياس ية، 

حيدر محمد حسن، معالجة فشل البرلمان في ممارسة الاختصاص التشريعي في القانون الإيجابي، مجلة 

 .٢٠١٥المحقق الحلي للعلو  القانونية والس ياس ية ، العدد الرابع ، الس نة السابعة، 

ياس ية، قانونية و س   د. زانا رؤوف حمه كريم، رهانات العدالة الدس تورية في العراق، مجلة دراسات

 .٢٠١٩، ٢جامعة السليمانية، الس نة السابعة، العدد 

د. صالح عبد عايد، وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 

 .٢٠١٧. A١ ن العدد ١٩

يذه، مجلة ف د. محمد حسين المجالي، التحليل القانوني للقرار الإداري السلبي ومدى جواز وقف تن 

 .٢٠٢٠، ٢، العدد  ٢٨الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، المجلد 

 

 الرسائل الجامعية:ثالثاً:  -

سامر عبد الحميد محمد العوضي، "أ وجه عد  دس تورية القوانين في النظا  ال مريكي والماري، دراسة 

 .  ٢٠٠٨، مقارنة"، أ طروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية

ية، دراسة تحليلية مقارنة للدساتير العراق  -شال و صباح عبدالرحمن، تدرج القواعد الدس تورية

 .٢٠١٨أ طروحة دكتوراه، جامعة السليمانية، 
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علي العرادي، مبدأ  التناسب في التشريع والرقابة على دس توريته، رسالة ماجس تير، كلية الحقوق، 

 .٢٠١٤جامعة البحرين، 

د صالح، أ ثر القصور الدس توري على حماية حقوق الإنسان، رسالة ماجس تير،كلية مريم ماجد حم

 .٢٠١٨الحقوق ، جامعة النهرين،

 

 : البحوث والدراسات على المواقع الإلكترونيةرابعاً :  -

أ حمد طلال عبدالحميد، السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدس تور و قرارات المحكمة 

 الحوار المتمدن، متاح على الرابط الإلكتروني ال تي: الإتحادية العليا،

 -( :١/٩/٢٠٢١) تأ ريخ الزيارة  

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715618  

 راسة مقارنة(، متاح على الرابطعيد احمد الغفلول، فكرة عد  الاختصاص السلبي للمشرع )د

  https://www.amazon.fr(٢٠٢١/  ٦/  ١الإلكتروني ال تي: )تأ ريخ الزيارة 

براهيم محمود الحسيني ، رقابة المحكمة الإتحادية العليا لإمتناع المشرع في العراق عن القيا   د. علاء اإ

أ ريخ متاح على موقع ش بكة النبأ  على الرابط الإلكتروني ال تي ) تبواجباته الدس تورية، 

  https://annabaa.org/arabic/rights/24857.(1/6/2021الزيارة 

ل تروني كد. عصا  سليمان، العلاقة بين القضاء الدس توري والبرلمان، بحث متاح على الرلبط الإ

 : ال تي

  https://constitutionnet.org/vl/item/allaqt-byn-alqda-aldstwry-

walbrlman    

براهيم محمود الحسيني، رقابة المحكمة الاتحادية العليا لمتناع المشرع  لعراق عن القيا  في اد.علاء اإ

 : بوجباته الدس تورية، ش بكة النبأ  المعلوماتية، متاح على الرابط الإلكتروني ال تي

 https://m.annabaa.org/arabic/rights/24857   

لى الرابط التشريعي، دراسة متاحة عد. عبدالعزيز سالمان، الرقابة القضائية على قصور التنظيم 

 ( ١/٩/٢٠٢١الإلكتروني ال تي ) تأ ريخ الزيارة 

https://manshurat.org/node/66837     

للثقافة  بحث في فلسفة القانون الوضعي، مؤسسة النور -فارس حامد عبدالكريم، القصور التشريعي

 ، متاح على الرابط الإلكتروني ال تي : والإعلا

http://www.alnoor.se/article.asp?id=42776     
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